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  سعید فایز سمعان
  المحامى

  المحامى امام محكمة الجنایات 

  
  
  

          

   
  یر بیانات الطاعنیطعن على القرار السلبى بعدم إثبات تغ

   
  ) دائرة منازعات الأفراد ( رئيس محكمة القضاء الإداري / المستشار  ذالسيد الأستا

  تحيه طيبه وبعد ،،،،
  )  بيتر أثناسيوس ( وشهرته  –د المعتصم باالله الجوهرى ماهر أحم/ مقدمه لسيادتكم السيد 

  . دينا ماهر أحمد المعتصم / عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أبنته القاصر 
نبيل غبريـال ، سـعيد فـايز سـمعان     / اتذةومحله المختار مكتب الأس.  *********فى يم المق

  . القاهرة ******** بالقاهرة ومحلهم المختار المحامون 
  دـض

  . وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الأحوال المدنية / السيد  -1
  . بصفته  رئيس مصلحة الأحوال المدنية / السيد  -2

  . قسم العجوزة  –ميدان سفنكس  -بهيئة قضايا الدولة بشارع أحمد عرابى  مسيادته اويعلن
  .بصفته ق الإنسانالمجلس القومى لحقو رئيس/ السيد  -3
   مبنى الحزب الوطنى قسم قصر النيل  كورنيش النيل  1113 ويعلن .  

  الموضوع
االله محبه والإنسان يختار ربه وربه يدعوه ولا يوجد قوة على الأرض تفصل بينهم فالإنسان مسير فى 

ليـه بعقلـه   فالإنسان مخير فى الوصـول إ ) االله (  نسبته إلى أبوه على الأرض أما الأب السماوى 
ولايجوز لبشر أن يختار لإنسان أخر مثله دينه أو يجبره عليه ولا يجوز لأي محكمة أن ترتب الأديان 

ولا يجوز التذرع بمـا  .  الأدنىفكل قاضى حسب عقيدته سيختار دينه هو الأعلى والباقى . درجات 
الرجوع من الدرجة من أن الديانات درجات ولايصح ) بيشوى ( جاء فى حيثيات حكم محمد حجازى 

نحن نتعجب هل هذه حيثيات تصدر من محكمة مجلس الدولـة تخـالف   . الأعلى إلى الدرجة الأدنى 
ن حكمة مهما كانت أن تنصب نفسها مكاالاتفاقات الدولية والدستور والقرآن الكريم ؟ فلا تستطيع أى م

إلى درجات وكل أتبـاع ديـن   االله سبحانه وتعالى ؟ وكيف وبأي معيار تم تصنيف الأديان السماوية 
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ته وحسابه عند وكيف للمحكمة أن تتدخل فى حرية العقيدة للشخص ذا. يقولون أن دينهم هو الصحيح 
  . اره صحيح أو لا ربه سواء أكان اختي

أن الذين أمنوا والذين هادوا والنصرى والصابئين من ( من سورة البقرة : 62والقرآن الكريم فى الآية 
  )نون حزوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولاخوف عليهم ولاهم يأمن باالله والي

  ) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل( 3وفى سورة أل عمران الآية 
فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فسئل الذين يقرؤن الكتب من قبلك لقد (  94ومن سورة يونس الآية 

  صدق االله العظيم )  الممترينك الحق من ربك فلا تكون من جاء
وهذا يوضح أن الكتاب المقدس مصدر للوحى ومرجع للشرائع بل أعلن أنه على رسـول الإسـلام        

قـول الأديـان   نبالكتاب المقدس ؟ هل القدوة من دين أدنى مرتبة ؟ ثم بعد ذلك  يقتدىنفسه أن ) ص(
  .درجات أعلى وأدنى 

مواطن مصرى أمن بالحرية والدستور ومواثيق حقوق الإنسان وبكافة الأديان السماوية التى  فالطالب 
سنة أعتنق الديانة المسيحية إيماناً منـه   34منذ حوالى  1973شرعها االله على عبادة إلا إنه منذ عام 

أو التنـافس أو  ر بخالقه وليس للتنـاح  العبدبأن الأديان السماوية شرعت للمحبة والسلام وإنها علاقة 
مما حدا به إلى تغيير ديانتـه   المسيحىمسابقة بين الأديان وحيث وجد الطالب وأبنته رغبته فى الدين 

 رفـض  لسجل المدنى وقد تقدم إلى السجل المدنى لاستخراج بطاقته الرقم القومى تفيد ديانته إلا أن ا
       -:وكاد أن يفتك به مما يحق له رفع هذه الدعوى للأسباب آلاتية 

 

 اسباب الطعن
  مخالفة القرار المطعون علية للدستور :اولا

من الدستور التى تكفل حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينيـة   46و  40خالف القرار المواد 
د من هذة النصوص ان الدولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تميز بينهم بسبب اعتناقهم لدين معين اويستف

اذ ان الدين للة والوطن للجميع وان الـديان واحـد   سواء  ى الاديان المختلفة امام القانونفجميع معتنق
وهو الذى يحاسب فى الاخرة جميع البشر اما امام القانون لا يفرق بين المواطنين بحسـب اعتنـاقهم   

  ديانة معينة ولكن المعيار هو المواطنة واحترام الاتفاقات الدولية والدستور والقانون
بانة للشخص ان يغير دينة او مذهبة او طائفتة وهو فى هذا (  د قضت محكمة النقض المصريةوق 
مطلق الارادة تحقيقا لمبدا حرية العقيدة طالما توافرت لة  –وعلى ما جرى بة قضاء محكمة النقض  –

  .اهلية الاداء 
ً  سـائغاً دام استخلاصة ل الواقع التى يستقل بيها قاضى الموضوع مائير من مسايواستخلاص هذا التغ

  .)لة اصلة الثابت من الاوراق 
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  1170ص 24/12/1985جلسة 53لسنة 68الطعن رقم 
  .وحرية العقيدة هو حق مطلق لم يقيد باى قيد لصالح اى دين 

لين فعندما يعتنق احد المواطنين الدين الاسلامى يتم تسهيل افى هذا الشأن تكيل بمكي دارةوان جهة الا
لة بطاقة الرقم القـومى وكافـة    ىير اسمة وديانتة ويعطيت لة وفى ساعات قليلة يتم تغكافة الاجراءا

ير بياناتة بحجة انـة مرتـد   يالمستندات الاخرى بينما اذا حدث العكس تتعنت جهة الادارة وترفض تغ
 من جانب الادارة لا يوجد بة ما يسمى بالردة الامر الذى يعد هذا التصرفرغم ان القانون المصرى 
والأتفاقات الدولية التى وافقت عليها مصر بدون تحفظ للـدين  مخالفاً للقانون والدستور 

  الأسلامى
ن وليس لنا هدف اثارة البلبلة ومصري محامونيتم تهديد المحامين بالقتل فنحن  الاكثر من ذلكبل 
  .الحبيبة مصر ولكن حديثنا هو حديث القانون والمنطق  بلدنافى 

  قبة وضريح  - فيما اقول فان الشهادة من اجل قول جرىء ومعتقد ولست اخاف العواقب
وحيث ان انتماء المواطن لبلدة يقوى ويشتد بقدر احترام وطنة وحكومتة لحقوقـة الدينيـة   

  .والانسانية 
ما فى هذا الشأن مبدا قانونياً مه 9/2/2008الصادر  وقد ارست المحكمة الادارية العليا حكمها

الادارة بان تبادر الى اثبات اى تعديلات تطرأ على هذة البيانات  وهى ما يتعلق المشرع جهة  والزم
انة يعنـى   مؤداهمعينة مما  ،بالجنسية والديانة وقد اورد المشرع لفظ الديانة مطلقا دون تحديد لديانة 

  .اى تعديل فى اى ديانة من الديانات السماوية الثلاث 
  ملزمة بأن تثبت أى تعديل فى هذا البيان ببطاقة الرقم القومى وعليه فأن مصلحة الأحوال المدنية 

اً قانونيـاً لان هـذا   مركز ىءباعتبار ان هذا القيد لا يعد بحال اقرار وتسليما بسلامة البيان بل لا ينش
عن  الشخصية الا تقريراً لواقع غير منكور وليعبرلفعل وليس فيدة ببطاقة تحقيق اب المركز قد انشىء

عتنقها صاحب الشأن حتى يتم التعامل معة على هذا تى يا الواقع وليعلن للغير حقيقة الديانة الحقيقة هذ
  .الاساس

يعبـر عـن الحالـه الواقعيـة      متناع عن قيد هذا البيان الذىلأا كما ورد فى حيثيات هذا الحكم ان
ع على خـلاف  يتعامل فى المجتم للمواطن يتصادم مع النظام العام إذ يترتب على ذلك أن الشخص

مما قد يؤدى الى تعقيدات اجتماعية و محظـورات   ويحرص على اداء شعائرة ، يعتنقهلدين الذى ا
ة يعكحالة زواج مثل هذا الشخص المرتد من مسلمة وهـو امـر تحرمـة الشـر    .شرعية مقطوع بها

يانه من الأسـلام  تحريماً قاطعاً ويعد أصلاً من اصولها الكلية وعليه فأن قيد بيان تعديل الد الاسلامية
إلى المسيحية فى بيانات بطاقة تحقيق الشخصية لا يعد إقراراً لهذا الشخص المرتد على ما قـام بـه   
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وما استقرت علية احكـام المحكمـة    لا يقر على ردته طبقاً لمبادىء الشريعة الأسلاميةن المرتد ،لأ
ياة فى الدولة الحديثة التى تستوجب الادارية العليا ومحكمة النقض وانما هو امر تتطلبة مقتضيات الح

لما يترتب على هذا البيان من . ان يكون بيد كل مواطن وثيقة تثبت حالتة المدنية بما فيها بيان الديانة 
وبالتالى فان على جهة الادارة ان تثبت للمواطن بياناتة . للشخص لا يشاركة فية غيرة  ىمركز قانون

متى كانت الديانة من منها بيان الديانة وما يطرأ علية من تعديل ،على نحو واقعى فى تاريخ اثباتها و
حقوقة وواجباتة المدنية والشخصـية  ضوئها على تتحدد ها حتى يانات السماوية الثلاث المعترف بالد

  رتب على الديانة التى يعتنقهاتومركزة القانونى الم
    ـ: ثانياً مخالفة القرار المطعون عليه للقانون 

 ـ( بشأن الأحوال المدنية على إنـه   1994لسنة  143من القانون  47/2 ةنصت الماد ن إجـراء  ويك
بناء على أحكام أو وثائق صادرة من جهـة   ....التغيير أو التصحيح فى الجنسة أو الديانه أو المهنة 

  ) .الأختصاص 
ير الـذى طـرأ   يغوحيث أن جهة الأدارة تمتنع عن تغيير بيانات الطالب وأبنته وتحديثها بناء على الت

  .على ديانتهم مما يعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون المذكور
  مواثيق وأتفاقيات حقوق الأنسان  لمطعون علية لمخالفة القرار ا :ثالثا

 1981و افقت عليه مصر فى عام  1948من الأعلان العالمى لحقوق الأنسان  2المادة خالف القرار 
لكل انسـان  (من الدستور المصرى و تنص على  151طبقا للماده فأصبح جزء من تشريعها الداخلى 

يز من اى نوع، و لا سـيما  يحق التمتع بجميع الحقوق و الحريات المذكوره فى هذا الاعلان دونها تم
تنص على ) 18(و الماده  8،7و المواد  )ز بسبب العنصر او اللون او الجنس او اللغه او الدينيالتمي

يـر دينـه او   يالفكر و الوجدان و الدين و يشمل هذا الحق حريته فى تغ لكل شخص حق فى حريه(
، بمفرده او مع م اقامه الشعائر و الممارسه و التعلو  بالتعبدو معتقده امعتقده و حريته فى اظهار دينه 
  .جماعه و امام الملآ او على حده 

ووافقت عليه  16/12/1966راره و العهد الدولى الخاص  بالحقوق المدنيه و السياسيه و الذى تم اق 
لا يجوز تعريض احد لاكراه مـن شـأنه ان يخـل     2، فقره1فقره ) 18(مصر الجزء الثالث الماده 

  .فى ان يدين بدين ما او بحريته فى اعتناق اى دين او معتقد يختاره بحريته 
  1989 اتفاقيه حقوق الطفل

قـد  . فل فى حريه الفكر و الوجدان و الدين تحترم الدول الاطراف حق الط) 14(الماده  الاول الجزء
   لا اكراه فى الدين و ان الاسلام لا يعرف الرده( على جمعه بأنه / صرح فضيله المفتى الدكتور 

ولا يجبر المرتد عقابه عند االله و ليس عقابه ارضى و ذلك ان الاسلام دين سماحه و محبه   ان و
  ).قتنعا بتعاليمه فيه او البقاء فيه غير م ول خداحد على ال
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بسبب اعتناقه الدين المسيحى وهو لا يرغب فـى   1973كليه الشرطه منذ قد ترك و لما كان الطالب 
يزيد عدد المنافقين فـى  صرار على بقاءه فى دين لا يريده ساتباع دين لمجرد انه ديانه والده بينما الا

ق الرسميه تظهر عقيده اخرى خلاف المجتمع فكيف يكون الشخص مؤمن فى قلبه بعقيده بينما الاورا
  ما يؤمن بها 

  ـ توافر ركن الجديه و الاستعجال : رابعا
فى ان بقاء الطاعن و ابنته و اجباره على حمل بطاقه شخصيه تحوى بيانات مخالفه للواقع و  لا شك

يضر به أشد الضرر سواء فى حقه فى الزواج أو التنقل أو السفر كمـا إنـه يضـر أيضـاً     الحقيقه 
معه ركن  بالمجتمع إذا إنه من الناحية الشكلية له عقيدة تخالف ما يعتنقه ويؤمن به الأمر الذى يتوافر

البيانات الجديدة نتـائج خطيـرة لا يتعـذر     يثبتال إذا يترتب على عدم صدور حكم للطالب الأستعج
حقـوق   تطبيقن ول عبصفته المسئول الا الثالث تدركها فيما بعد والهدف من إختصام المطعون ضده

  وللإدلاء بالرأى القانونى فى هذا الطعن الأنسان للأتفاقيات الموقعه عليها مصر 
  بناء عليه

  : الحكم الأتى يلتمس الطالب 
  ـ بقبول هذا الطعن شكلاً: أولاً 
ير ديانـة  طعون عليه فيما تضمنه من عدم تغيوقفة تنفيذ القرار السلبى الم وبصفه مستعجلة ـ: ثانياً 
  عن من الأسلام إلى المسيحية مع كل ما يترتب على ذلك من أثار الطا
القرار المطعون عليه والحكم بإثبات تغيير الديانة طبقـاً للمـادة    إلغاءـ : الموضوع وفى ـ : ثالثاً 

خانه الديانة بشهادة المـيلاد والـرقم    حوال المدنية وإلزام جهة الأدارة بتصحيحمن قانون الا 47/2،
  .لب وأبنته القومى للطا

  .ـ إلزام الجهه الأدارية بالمصروفات وأتعاب المحاماه : رابعاً 
  .مع حفظ كافة حقوق  الطالب الأخرى 

  وتفضلوا بقبول فائق الأحترام
  مقدمه لسيادتكم 

  / وكيل الطاعن 
   2008لسنة   توكيل عام رقم 

  توثيق الجيزة 
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ق  62لسنة  53717الدعوى رقم 
  مجلس الدولة
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